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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر الاسـتطاعة و كـان جـاهلا بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافلا
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهلا بسيطا و إلا فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـلا   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إلا فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فلا **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم الاستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد الأمر الندبي علـى  *الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب لا     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل لا اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة الإمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام الأعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـلا عمـا لـو تلـف قبـل       *الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام  

نعم، لو تلف قبل . الأقوي إجزائه عن حجة الإسلام و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام الأعمال مئونة الإتمام لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة بالإباحة اللازمة
، و  * لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجـب الحـج   28مسألة •

بمجرد مـوت الموصـي،    **لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه
. كما لا يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
.عنها

.بل الظاهر وجوبه كما يجب عليه القبول**•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللهّ الحسـين   29مسألة •

عليه السلام مثلا في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج لأنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الـدائن مطالبـا و   

و لا  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحـج موجبـا   

****. لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  
.لعدم صدق الاستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم الأول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



29

الهبة والاستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

الأقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج لا   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و لا يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول

.الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل الأقوي وجوبه لو حصلت الإستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب لأنه من الإستطاعة البذلية الا أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فلايجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على الأقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـلا يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرفّ الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـلا أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهلا ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسـلام إن  

. و إلا فاجزاؤه محل إشكال ،*كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه

.بل قبل أن يدرك المشعر *•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •

عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم لا، و لو بـذل مـالا   
ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: الإسلام، و كذا لو قال

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقـدارا لـيحج بـه و اعتقـد كفايتـه فبـان عـدمها         35مسألة •

، و لـو  فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجـوع لـه أم لا  
بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: عن حجة الإسلام، و كذا لو قال

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايتـه فبـان عـدمها    ): 50مسألة (•

، إلّـا  )2(في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع ) 1(وجب عليه الإتمام 
).3(إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته 

  408: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
). الإمام الخميني. (الظاهر عدم الوجوب) 1(•
). الخوانساري. (على الأحوط•
). الگلپايگاني. (يعني على الباذل لكنهّ مشكل•
). البروجردي. (للتأمل فيه مجال•
). الفيروزآبادي. (و في تفسير العبارة وجهان•

  408: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
و لكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم ) 2(•

السلطنة و عدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشي ء و الالتـزام  
بلوازمه على وجه يجب عليه شرعاً بنحو لا يقدر على رجوعه لعـدم  

). آقا ضياء. (مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى

  408: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
أي يكون الإذن و الرضاء مقيـداً بالكفايـة، و يلـزم هـذا التقييـد      ) 3(•

ضمانه للمال  الذّي يصرفه في الحج بعد كشف عدم الكفاية، و إن كان 
في أثناء الطريق و كان مستطيعاً اتفّاقاً يجب عليه الإتمام و يجزي عن 
حجة الإسلام و إن كان في أثناء الأعمال يرجع إلى مسألة الاستطاعة 
في الأثناء و الفرق بين حصولها قبـل وقـوف المشـعر و عدمـه و إن     
حكم سابقاً بأنهّم لا يقولون به لكنهّ ممنوع كما مـرّ و علـى أي حـال    
ــاء الأعمــال  ــة فــي أثن ــان عــدم الكفاي ــه الإتمــام إذا ب . يجــب علي

). الفيروزآبادي(

  408: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
إذا عين الباذل مقدارا ليحج به المبذول له فتارة يكون في مقام بذل ما •

يكفيه و لكنه عين هذا المقدار باعتقاد انه يكفيه، و الا فلو علم بعـدم  
كفايته لعين ما يكفيه واقعا، و اخرى يكون في مقام بذل هـذا المقـدار   

فنظـر البـاذل    -و لو كان داعيه على بذله هو بذل مقدار الكفاية -فقط
هو هذا المقدار ليس الا،

 425: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
يجب عليه الإتمام فيما لا يجوز الرجوع، كما إذا كـان  ) فعلى الأول( •

البذل بقدر الكفاية واجبا عليه بنذر أو وصية أو نحوهما، أو قلنا بعدم 
و لو فيما لا يكون واجبا  -جواز الرجوع عن البذل بعد تحققه

 425: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
هو انه لما كان باذلا لمقدار ما يكفيه فالصادر منه ) و الوجه في ذلك(•

هو بذل ما يكفيه و كان تعيين هذا المقدار لأجل اعتقاده انه يكفيـه، و  
نظير المقام تعلق البيع بأمر كلي و تطبيقه على العين الخارجي باعتقاد 
كونه من صغرياته، حيث ان البيع ورد على الكلى، و هذا الفرد المعـين  
ليس هو المبيع، و انما تعيينه لأجل اعتقاد انطباق المبيـع عليـه، فـإذا    
ظهر الخطاء في التعيين وجب تسليم فرد أخر ينطبق الكلـى عليـه، و   
كذا لو ظهر نقصان ما عينه عن مقدار الكلى المبيع وجب إتمامـه كمـا   

.لو باع كرا من الطعام و تبين نقصان ما سلمه الى المشتري

 425: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
أعني كونه في مقام بذل هذا المقدار بشـرط  ) و اما على الوجه الثاني(•

و لـو فـي صـورة عـدم جـواز       -لا، فلا يجب إتمامه إذا ظهر نقصـه 
الرجوع في البذل 

و ذلك لان عدم بذل الزائد عما تعهد له ليس رجوعا عن البذل، إذ لم •
يكن عليه الا المقدار الذي تعهد له،

 425: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
فإذا علم المبذول له من أول الأمر بعدم كفاية هذا المقـدار لـم يجـب    •

عليه الشروع في الحج، 
و من جهله إذا شرع وجب عليه إتمام الحج و لا يجـزى عـن حجـة    •

الإسلام و ليس له الرجوع الى الباذل، 
نعم لو كان الباذل عالما بعدم كفاية المقدار المعين و أوهم المبذول لـه  •

.كفايته صح رجوعه الى الباذل لقاعدة الغرور، و اللهّ العالم بأحكامه

 425: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
الأول لو عين الباذل مقدارا ليحج المبـذول لـه   : في هذه المسألة فروع•

بذلك المقدار و اعتقد الباذل  كفايته فبان له عدم الكفايـة فهـل يجـب    
على الباذل إتمام ذلك المقدار بمـا يكفـى للحـج أم لا يجـب عليـه      

الإتمام؟ 
اختار في المتن عدم الوجوب مطلقا سواء كـان الرجـوع فـي البـذل     •

جائزا للباذل أم لا 

210: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
وجب عليه الإتمام في الصورة «: و قال السيد في العروة في هذا الفرع•

» التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته
:و مقتضاه وجوب الإتمام على الباذل بشرطين•

أحدهما كون تبين عدم الكفاية في الحال التي لا يجوز فيهـا الرجـوع   •
كما إذا كان في أثناء المناسك و قلنا بعدم جـواز الرجـوع فـي هـذه     

.الحالة

211: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
ثانيهما عدم كون بذل المقدار الذي تبين عـدم كفايتـه مقيـدا بفـرض     •

الكفاية و تقديرها فإنه مع هذا التقييد الذي مرجعه الى اشتراط البـذل  
بصورة الكفاية فلا بذل مع عدمها كما هو المتبين لا يجب عليه الإتمام 
لفرض عدم تحقق شرطه و تبين عدم الكفاية كمـا ان اعتبـار الشـرط    
الأول انما هو بلحاظ انه مع جواز الرجوع و استرداد ما بذل لا مجال 
للحكم بوجوب الإتمام و اما مع عدم الجواز فالـدليل علـى وجـوب    
الإتمام هو الدليل على عدم جواز الرجوع فإذا لـم يجـز لـه الرجـوع     

فـاللازم الإتمـام    -مثلا -لأجل لزوم إتمام المناسك بعد الشروع فيها
.في هذه الصورة

211: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
و اما وجه عدم وجوب الإتمام عليه مطلقـا كمـا فـي المـتن فهـو ان      •

اعتقاد الكفاية الذي هو الفرق بين ما نحن فيه و بين سائر موارد البذل 
التي لا يجب فيها الإتمام لا يكون فارقـا و موجبـا لثبـوت وجـوب     
الإتمام و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك فان عدم جـواز  

 -مثلا -الرجوع فيما بذله لأجل لزوم إتمام المناسك على المبذول له
لا يستلزم وجوب إتمام مـا بذلـه البـاذل و الا لكـان الـلازم الحكـم       

.بوجوب الإتمام و لو مع اعتقاد عدم الكفاية من أول الأمر فتدبر

211: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها•

تعيينه من باب الكلي في المعين–
انكشاف عدم الكفاية قبل الذهاب•
انكشافه بعد الذهاب•

قبل الاحرام–
بعد الاحرام–

)بشرط لا(تعيينه من باب التقييد–
انكشاف عدم الكفاية قبل الذهاب•
انكشافه بعد الذهاب•

قبل الاحرام–
بعد الاحرام–
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لو عين مقدارا ليحج 
به و اعتقد كفايته 

فبان عدمها

تعيينه من باب الكلي 
في المعين

انكشاف عدم الكفاية 
قبل الذهاب

انكشافه بعد الذهاب
قبل الاحرام

بعد الاحرام

تعيينه من باب 
)بشرط لا(التقييد

انكشاف عدم الكفاية 
قبل الذهاب

انكشافه بعد الذهاب
قبل الاحرام

بعد الاحرام
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
تعيينه من باب الكلي في المعين•

انكشاف عدم الكفاية قبل الذهاب–
يجوز للباذل الرجوع•

لا يجب عليه الاتمام–
لايجوز الرجوع•

يجب علي الباذل الاتمام–
انكشافه بعد الذهاب–

قبل الاحرام•
يجوز للباذل الرجوع–

لا يجب عليه الاتمام ولكن يجب عليه موؤنة العود »
لايجوز الرجوع–

يجب علي الباذل الاتمام»
بعد الاحرام•

يجب عليه الاتمام، سواء جاز عليه الرجوع أم لا يجوز–
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها

تعيينه من باب 
الكلي في المعين

انكشاف عدم 
الكفاية قبل 

الذهاب

يجوز للباذل 
الرجوع

لا يجب عليه 
الاتمام

لايجوز الرجوع
يجب علي الباذل 

الاتمام

انكشافه بعد 
الذهاب

قبل الاحرام

يجوز للباذل 
الرجوع

لا يجب عليه 
الاتمام ولكن 

يجب عليه موؤنة 
العود 

لايجوز الرجوع
يجب علي الباذل 

الاتمام

بعد الاحرام
يجب عليه الاتمام، سواء جاز عليه الرجوع 

أم لا يجوز
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها

)بشرط لا(تعيينه من باب التقييد•
انكشاف عدم الكفاية قبل الذهاب–

لايجب الاتمام•
انكشافه بعد الذهاب–

قبل الاحرام•
لايجب الاتمام و لكن يجب موؤنة العود–

بعد الاحرام•
يجب الاتمام–
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها

تعيينه من باب 
)بشرط لا(التقييد

انكشاف عدم 
الكفاية قبل 

الذهاب
لايجب الاتمام

انكشافه بعد 
الذهاب

قبل الاحرام
لايجب الاتمام و  
لكن يجب موؤنة  

العود

يجب الاتمامبعد الاحرام
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •
و لو بذل مـالا  عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم لا، 

ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فـالأقوى عـدم كفايتـه عـن     
. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: حجة الإسلام، و كذا لو قال

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

 لو بذل له مالًا ليحج به فتبين بعد الحج أنهّ كان مغصـوباً ): 52مسألة (•
ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عـدمها وجهـان، أقواهمـا    

، ثم بـذل لـه مالًـا فبـان     )2(حج و علي نفقتك : أما لو قال) 1(العدم 
 ة الحجـة الإسـلام    )3(كونه مغصوباً فالظاهر صحعـن حج و أجزأه ،

) 5(، لأنهّ استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين )4(
).6(عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلًا 

 410- 409: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

).الشيرازي. (لا يبعد القول بالكفاية) 1( •
كاشـف  . (بل الصحة أقوى و تكفي عن حجة الإسلام كالصورة الثانيـة •

).الغطاء
).الگلپايگاني. (بل الأقوى الكفاية•

 410- 409: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

إن قال حج بنفقة نفسك و علي إعطاؤها بعده فلـيس هـذا مـن    ) 2(•
البذل الموجب للحج و إن قال حج بإنفاقي عليك و أنفق لم يكن بينه 

).البروجردي. (و بين سابقه فرق
بل الظاهر عدم إجزائها عن حجة الإسلام خصوصاً إذا كان قصده ) 3(•

).الفيروزآبادي. (من الأول البذل من المغصوب

 410- 409: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

).الإمام الخميني. (بل الظاهر عدم إجزائه عنها) 4(•
).الخوئي. (الظاهر أنهّ لا يجزي عنها•
).آقا ضياء. (لكونه غاراً و المغرور يرجع إلى من غرّ) 5(•
). الخوانساري. (في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال) 6(•
•

 410- 409: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

إذا بذل له مالا ليحج به و كان مغصوبا فمع علم المبذول له فلا اشكال  •
في عدم وجوب الحج عليه، و مع جهله فلا إشكال في صحة حجه و 
خروجه عن الإحرام بأداء المناسك و استحقاقه ثواب الحـج، إلا إذا  
تبين كون الهدي الذي ذبحه في منى من مال الحـرام كمـا لـو غصـبه     
الباذل فذبحه المبذول له مع جهله بالحال، فان عليـه ان يـذبح هـديا    

و لا يجزيه عن النسك  -مع بقاء الوقت -أخر

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

فهـل يجزيـه عـن حجـة الإسـلام أولا      ) و في صورة صـحة الحـج  (•
من صدق الاستطاعة عرفا و لا سيما مع قرار الضمان علـى  ) وجهان(

الباذل، و من المنع عن صدقها، لان بذل المال الحرام ممـا لا يوجـب   
الاستطاعة للمبذول له، 

و الوجهان جاريان في الاستطاعة المالية أيضا، فلـو حصـل لـه مـال     •
فحصلت له الاستطاعة فحج بذلك المال ثم تبـين انـه كـان مسـتحقا     

.للغير فهل يجزيه عن حجة السلام أو لا

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

ان محل البحث هو ما إذا حـج باعتقـاد ان المـال    ) و توضيح الكلام(•
الذي حصل له من بذل الباذل أو من الاكتسـاب كـان حـلالا و كـان     
معذورا في التصرف فيه، لاعتماده على الحكم الظاهري الحاصـل لـه   

من جهة قاعدة اليد أو غيرها، 

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

فالحكم الظاهري الجاري في حقه بجواز التصرف في المـال يقتضـي   •
تحقق الاستطاعة له عرفا، فإنه بهذا المال الذي يباح له التصـرف فيـه   
قد تمكن من الحج، فالقاعدة هو وجوب الحـج عليـه واقعـا لتحقـق     

موضوع الوجوب اعنى التمكن و الاستطاعة، 

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

مضافا الى شمول اخبار عرض الحج للمورد، فإذا قال الباذل خذ هذا •
المال و حج به و كان اعتقاد المبذول له انه غيـر مغصـوب أو اعتمـد    

يصدق عليه انه  -على كون المال في يده، المقتضى لجواز التصرف فيه
قد عرض عليه الحج، فالقاعدة تقتضي الاجزاء عن حجة الإسلام، 

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الحج البذلي
•8  علةَِ مالرَّاح و نَ الزَّادةِ مطَاعتاسال ودجِبو جوبِ الْحجو راَطاشْت ابب

 هَليع قَّفَتوا يم يرِ وسلىَ الْمةِ عرالقُْد رْبِ وةِ السيْتَخل ا وهةِ إلَِياجالْح
و وجوبِ شراَء ما يحتَاج إلَِيه منْ أَسبابِ السفرَِ 

•14168- 2- »8 «     و ـنْ أَبِيـهع يـدحتَـابِ التَّوي كوقُ فدالص اهور و
محمد بنِ موسى بنِ الْمتوَكِّلِ عنْ سعد بنِ عبد اللَّـه و عبـد اللَّـه بـنِ     
جعفرٍَ جميعاً عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ الْحسنِ بـنِ محبـوبٍ   

قُلْت  -سألَْت أَبا عبد اللَّه ع و ذكَرََ مثْلهَ و زاد: عنِ الْعلَاء بنِ رزيِنٍ  قَالَ
يعَتطسنْ يمم وا قَالَ هيتَحفَاس هلَيع رِضنْ عفَم.

34: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



65

إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

كما لـو تبـين ذلـك     -نعم لو تبين كون الهدى مغصوبا و لم يفت وقته•
) و بالجملـة (فمقتضى القاعدة هو الهدى ثانيا لبقاء الوقت  -يوم النحر

فما أفاده في المتن من ان الأقوى عدم الاجزاء عن حجة الإسلام غير 
.سديد

 427: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

اما مسألة الضمان فمقتضى قاعدة اليد هو ضمان المبذول له، و الحكم •
الظاهري لا يرفع الضمان بعد تبـين كـون المـال مغصـوبا، و مقتضـى      
قاعدة الغرور هو كون قرار الضمان على الباذل، فـان رجـع صـاحب    
المال على المبذول له بالعوض فله ان يرجع به الى الباذل، و لا فـرق  
في ذلك بين كون الباذل عالما بكونه مال الغير أو جـاهلا، فإنـه مـع    
جهله أيضا كان هو السبب في ضمان المبذول لـه، فيرجـع بـه عليـه     

.لكونه هو الذي أوقعه في الضمان، و اللهّ العالم

428: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

حج بهذا المال : الفرع الثاني ما إذا بذل له ما لا ليحج به كما إذا قال له•
فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

فقد اختار في المتن عدم اجزائه عن حجة الإسلام •
.و ذكر السيد في العروة ان في الاجزاء وجهين و ان أقربهما العدم•

212-211: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

و حكى الوجه الأول و هو الاجزاء عن بعض نظرا الى جواز التصـرف  •
في المال المغصوب لفرض جهله بالغصب فلا يكون التصـرف بمحـرم   

هذا 

212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

و الظاهر انه ليس البحث في جواز التصرف و عدمه حتى يقال بثبوت •
الجواز مع الجهل بل البحث انما هو في ان الحج الذي يكـون مجزيـا   
عن حجة الإسلام لا بد و ان يكون عن اسـتطاعة سـواء كانـت هـي     

الاستطاعة المالية أو الاستطاعة البذلية 
و المفروض عدم تحقق الاولى في المقام و اما الثانيـة فتتوقـف علـى    •

شمول الأدلة الواردة في الاستطاعة البذلية لما إذا كان المبـذول مـال   
الغير و لم يكن الباذل مجازا في التصرف فيه بوجه 

212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

عليـه   -و من الواضح عدم الشمول فهل يمكن ان يتوهم أحد انّ قوله•
.. من عرض عليه الحج فاسـتحيى  : في بعض تلك الروايات -السلام

شامل لما إذا كان العرض عليه من غيـر مـال العـارض بحيـث كـان      
في البعض  -عليه السلام -العارض غاصبا و لو كان جاهلا و كذا قوله

دعاه قوم ان يحجوه فإنه لا مجال لاحتمـال الشـمول لمـا إذا    : الأخر
كان مراد القوم ان يحجوه من مال غيرهم الذي لا يجوز لهم التصـرف  

فيه بوجه 

212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا بذل له ما لا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا 

و بالجملة أدلة الاستطاعة البذلية قاصرة عن الشـمول للمقـام فـالحج    •
الواقع فاقد لكلتا الاستطاعتين فلا مجال لاجزائه عن حجة الإسلام و 

كفايته عنه 
و قد ظهر انه ليس الكلام في تحقق الحج مـع المـال المغصـوب بـل     •

الكلام انما هو في تحقق الاستطاعة و عدمه و لا فرق في هذه الجهـة  
.بين صورتي العلم و الجهل

212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا

الفرع الثالث ما إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصـوبا و  •
 -قـده  -اختار في المتن عدم الاجزاء فيه أيضا و لكن استظهر السـيد 

في العروة الصحة و الاجزاء عن حجة الإسـلام معلـلا بأنـه اسـتطاع     
.بالبذل

212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا

و لعل نظره ان الإعطاء و البذل من المال المغصـوب لا يوجـب عـدم    •
حج و على نفقتك نظيـر بيـع   : تحقق الاستطاعة البذلية الحاصلة بقوله

الكلي و أداء المال المغصوب بعنوان المبيـع فكمـا أن الأداء المـذكور    
هناك لا يقدح في صحة البيع و اشـتغال ذمـة البـائع بـالمبيع الكلـي      

.فكذلك المقام

213-212: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا

و الجواب عنه وضوح الفرق بين المقامين فإنه هناك قد تمت المعاملة •
بعقد البيع و صار التمليك و التملك متحققا بنفس العقد و الأداء أمـر  

آخر خارج عن المعاملة غاية الأمر وجوبه و لزومه على البائع 
و اما هنا فمجرد الإنشاء لا يكفي في تحقق البذل الموجب للحج لانه •

الا مجرد قول و وعد بل الموجب هو البـذل و الإعطـاء الخـارجي و    
و عليه فإذا كـان المبـذول مـالا    فاللازم الوجوب بمجرد ذلك القول 

مغصوبا لا تتحقق الاستطاعة البذلية كما في الفرع المتقدم فلا فرق بين 
الصورتين هذا بالنظر الى وجوب الحج

213: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا قال له حج و على نفقتك فبذل له مالا مغصوبا

و اما بلحاظ الضمان فالظاهر تحققه بالإضافة إلى كليهمـا لاسـتيلاء    •
كل منهما على مال الغير بغيـر اذن منـه و لا مـن الشـارع فللمالـك      
الرجوع الى كل واحد منهما غاية الأمران قرار الضمان انما هـو علـى   
الباذل لقاعدة الغرور كمن قدم طعاما مغصوبا الى ضيفه الجاهـل فـان   

.مقتضى تلك القاعدة كون القرار على المقدم

213: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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